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 التحكيم في العقود الادارية ومدى جواز الاخذ به في التشريع العراقي

 
 
 

 د. أحمد خورشيد حميدي
 أستاذ مساعد                                                         

 جامعة كركوك / كلية القانون
 

 الخلاصة
سدوا  يدي نطدال الودانون الادا  او يعد التحكيم وسيلة لفض المنازعات التي تنشأبين الاطراف المعاقدد  

الوانون العام بدلاً من اللجو  الى الوضا  ويتم التحكيم يي أحدى الصورتين أما شدرط التحكديم والدهو  دو 
أتفال يرد ضمن نصو  عود معين أو مشارطة التحكيم و دو أتفدال يبدرم منفصدنً عدن العودد الاصدلي   

لدى أطدراف الندزاو او اجباريداً يفرضدش المشدرو وامدا ان وأما أن يكون التحكديم أاتياريدا والدهو يعتمدد ع
 يكون مؤسسا تتولاه  يئات او منظمات دولية او وطنية او حراً لايتويد  بنظام معين . 

كما يجب ان تتواير يي التحكيم شروط عد  منها شروط شدكلية كالكتابدة واادرى موضدوعية كدأو التدزام 
 أار .

اميدة التحكديم حيدظ حظدر المشدرو الفرنسدي التحكديم كواعدد  عامدة  ها وتتفاوت التشريعالت يي مددى الز
وأجازه أستثنا   على عكس هلك أتجش المشرو المصرو الدى جدوازه كواعدده عامدة وحظدره أسدتثنا  .أمدا 

 المشرو العراقي يود أجاز التحكيم يي منازعات العوود الادارية .
 للمباحظ الاتيةونظراً لا ميتة  ها الموضوو أرتأيت ان نتناولش ويواً 

المبحددظ الاو/ / ما يددة التحكدديم والمبحددظ الثدداني / يددي منازعددات العوددود الاداريددة يددي الوددانون الموددارن 
  والمبحظ الثالظ/ يي التحكيم يي منازعات العوود الادارية يي العرال .

 
المقدمة

)*( 

د أبدرام العودد وقبد/ يعد التحكيم أسدلوب لتسدوية المنازعدات حيدظ ياتدار أطدراف الاصدومة   المحكدم عند
 . ة مستولة ملحوش بالعودنشو  أو نزاو بصدده وهلك بأدراجة يي العود الاصلي أو يي وثيو

وقد أزدادت أ مية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بعد تشعب العنقدات الاقتصدادية الدوليدة   وهلدك لمدا 
 يتسم بش من سرعة الاجرا ات وبساطتها . 

اريدداً أها كانددت ال ايددة تسددوية نددزاو تجددارو أو أداريدداً عندددما يكددون الهدددف مددن والتحكدديم أمددا أن يكددون تج
الاتفال عليش  و الفص/ يي نزاو أدارو سدوا  عوددو أو ريدر عوددو دااليداً أو دوليداً ومدا يهمندا يدي  دها 

 البحظ  و التحكيم  يي المنازعات الادارية وبالتحديد العوود الادارية 
جواز التحكيم من عدمش يي حسم عدم الن  عليش من قب/ المشرو كما أن حيظ أاتلف الفوها  حو/ مدى 

أحكام الوضا  لم تكن حاسمة يي  ها الصدد بيد أن بعض التشريعات قد حسمت الامر وهلك بالن  عليدش 
. 

ونظراً لا ميتش العملية أضاية الى عدم حسم الامر يدي العدرال لهدها الموضدوو والت يدرات الموجدوده يدي 
هها أرتأينا أن يكون موضوو بحظ  ها وسنتبع أسلوب موارن مع يرنسا ومصر . وعليش سنوسم التشريع ل

  -البحظ الى ثنظ مباحظ :
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 الاول : ماهية التحكيم

 
 ثانـــياً : التحكيم في منازعات العقود الادارية في القانون المقارن

 
 ثالــــثاً : التحكيم في المنازعات الادارية في العراق 

 

 
 بحث الاولالم

 ماهية التحكيم
يعد التحكيم وسيلة لفض المنازعات التي تنشأ بين الاطراف المتعاقده سوا  يي نطال الوانون الاا  أو 
الوانون العام   بدلآ من اللجؤ الى الوضا   ول رض الاحاطش بهها الموضوو  سنتناو/  هه الوسيلة يي 

يم وصوره   والمطلب الثاني نتناو/ ييش أنواو التحكيم مطلبيين  المطلب الاو/  نتناو/ ييش تعريف التحك
 وشروطة 

 المطلب الاول
 تعريف التحكيم وصوره

 سنتناو/ يي  ها المطلب تعريف التحكيم يي الفرو الاو/ وصوره يي الفرو الثاني .

 تعريف التحكيم  -الفرع الاول :
تعريفات عده لش  وسنبين هلك كمدا يدأتي  ناك عد  تعاريف للتحكيم من قب/ الفوها   كما أن الوضا  آورد 

يهناك من عريش بأنش نوو من العدالة الااصة الهو يتم ويواً لش أاراج بعض المنازعات من ولاية الوضا  
 ((1))العادو ليعهد بها الى أشاا  ياتارون للفص/ ييها .

لفصددد/ يدددي وعريدددش بعدددض الفوهدددا  بأندددش )) نظدددام بموتضددداه يعهدددد الاصدددوم الدددى أشددداا  ياتدددارونهم ل
  ((2))المنازعاتهم بعيداً عن قضا  الدو/ ((

أما قضدا  يودد عدرف التحكديم بأندة )) أتفدال علدى طدر  الندزاو علدى شدا  معدين أو أشداا  معيندين 
 ((3)) ليفصلوا ييش دون المحكمة الماتصة بش ((

اف المتعاقد    بشك/ أهن تبين لنا مما تودم أن التحكيم  و نظام للفص/ يي المنازعات التي تنشأ بين الاطر
حاسم وهلك عن طريدل صددور حكدم ييدش يحدوز قدو  الامدر الموضدي بدش   كمدا أندش نظدام أتفدال يهدو وليدد 
أرادتي المتعاقدين التي يستمد المحكم ولايتش مدن  دها الاتفدال أهن أتفدال الطدريين مدع أراد  المشدرو  مدا 

 أساس التحكيم 

 
   -صور التحكيم : -الفرع الثاني :

  -اغ التحكيم يي أحدى الصورتين الاتيتين :يتم أير
والهو  و أتفال يرد ضمن نصو  عود معين   يودر بدش أطدراف الندزاو اللجدؤ  -شرط التحكيم : -1

اليش لتسوية النزاعات التي تنشأ  حو/ العود وتنفيهه . وعاد  مايدرج  ها الشرط يي العود الاصلي 
 (( 4))تولش تعد بمثابة ملحل للعود الاصلي الاأن  ها لايمنع من الاتفال عليش يي وثيوش مس
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 و أتفال يبرمش الاطراف منفصنً عن العود الاصلي  بموجبش يتم اللجؤ الدى  -مشارطة التحكيم : -2
بصددد  دها العودد   ومدن ثدم يدأن مشدارطة التحكديم تدأتي  (( 5))التحكيم للفص/ يي نزاو قدائم يعدنً 

 والهو يكون سابواً على نشؤه . لاحوش على قيام النزاو  بعكس شرط التحكيم 
 

 المطلب الثاني
 أنواع التحكيم وشروطة

للتحكيم عد  أنواو  كما أنش أجرا  قانوني يستلزم تواير شدروط شدكلية وموضدوعية لازمدة لصدحتة   لدها 
 سنتناو/ يي  ها المطلب  أنواو التحكيم يي الفرو الاو/  ومن ثم شروطش يي الفرو الثاني .

 نواع التحكيم الفرع الاول  /أ
يمكن توسيم التحكيم تبعاً للمعيار التي يعتمد أساساً لهلك أو حسب الزاوية التي ينظر منها الى التحكيم 

  -: وعلى النحو الاتي
 التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري  -1

الواجدب التحكيم الااتيارو  و التحكيم الهو يعتمد على أتفال أطراف الندزاو ويحدددون بموجبدش الودانون 
                                                                                                      التطبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل وياتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارون المحكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم                                                                                                      

و التحكيم الهو يفرض من قب/ المشرو علدى الاصدوم لتسدوية بعدض المنازعدات أما التحكيم الاجبارو  
 . ((6))نظراً لطبيعتها الااصة بحيظ لايسطيع الاصوم اللجؤ الى الوضا  لتسوية تلك المنازعات .

ويي التحكيم الاجبارو قدد يكتفدي المشدرو بفدرض التحكديم وبدهلك للاصدوم حريدة أاتيدار المحكدم وتعدين 
يم وقد لايكتفي المشرو  بهها الودر من التدا/  ييضع  تنظيمداً كدامنً رجدرا ات  التحكديم أجرا ات التحك

 . ((7))بحيظ لايكون ردار  الاصوم أو دور يي  ها الشأن 

                                                          التحكيم المؤسس والتحكيم الحر -2
تتدولاه  يئدات أو منظمدات دوليدة أو وطنيدة ويدل قواعدد وأجدرا ات  التحكيم المؤسس  و التحكديم الدهو  

 محدد  وموضوعة سلفاً   وتحدد ا الاتفاقات الدولية أو الورارات المنشأه لهها الهيئات .
أما التحكيم الحر  و هلك التحكيم الهو ياتار ييش المتنازعون المحكمين ونظام عم/ التحكيم يي ك/ حالدة 

بنظام دائم يهو يجرو يي حالات يردية ولاياتار ييدش الاطدراف  يئدة التحكديم وأنمدا على حده دون التويد 
يلجأون الى أاتيار محكم أو أكثر بعريتهم ثم يتولى  ؤلا  المحكمون الفص/ يي النزاو المعروض عليهم 

 ((8))وويواً لما حدده لهم الاصوم من قواعد أو ويواً للوواعد العامة يي التحكيم .

                                                            وطني والتحكيم الدوليالتحكيم ال -3
أن التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي أما أن يحدد بموجب أتفاقية دولية أو قانون وطني   وأها  

ار التفرقدة بينهمدا   لم يوجد هلك أصبح من النزم الرجوو الى المعايير التدي طرحهدا الفوهدا  لتحديدد معيد
مثنً  ناك من أعتبر التحكيم دولياً أها كان المحكم من جنسية رير جنسية الاصوم   أو كان الاصوم من 
جنسيات ماتلفة   أو كدان التحكديم يجدرو يدي ريدر الدولدة التدي يوجدد ييهدا مركدز المنظمدة   أو أها قدرر 

لتحكيم على عنصر يارجدة مدن النظدام الدوطني  . الاصوم أاتيار قانون أجنبي أو أها أشتم/ النزاو أو ا
((9  ))  

                                         التحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح -4
التحكيم البسيط  و التحكيم الهو يسدتند المحكدم يدي أصددار حكمدش ييدش الدى قواعدد الودانون بمعنداه الواسدع 

 ونية مكتوبة أم رير مكتوبة كالمبادو  الوانونية العامة والعرف .                                 والهو يشم/ جميع الوواعد الوان
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أمددا التحكدديم مددع التفددويض بالصددلح  ددو التحكدديم الددهو ياددو/ طريددي النددزاو  يئددة التحكدديم سددلطة 
. الفص/ يي موضوو النزاو على موتضى قواعد العد/ والانصاف دون التويدد بأحكدام قدانون مدا 

((11  )) 

شروط التحكيم  -الفرع الثاني :
((11)) 

 التحكيم كاجرا  قانوني يستوجب تواير شروط شكلية وموضوعية لازمة لصحتش 
 

 -وتتمث/  هه الشروط بما يأتي :

 -الشروط الشكلية : - أ
كتابة أتفال التحكيم   حيظ تعد الكتابة شرطاً رزما لصدحة أتفدال التحكديم وكد/ أتفدال علدى  -1

هو باط/   ويكون أتفال التحكيم مكتوباً أها تضمنش محرر وقعدش الطريدان   أو انف هلك ي
أها تضمنش ماتبادلش الطريان من وسائ/ أو برقيات أورير ا مدن وسدائ/ الاتصدا/ المكتدوب  

.((12)) 

عن طريل التحكيم يي حالدة  : ل رض الوصو/ الى ح/ للنزاو((13))العدد الوترو )الفردو( للمحكمين
عضا  لابد أن يكون عدد المحكمين يردياً أها تعددو وأها لم  يتفل الطريان على عددد محددد أنوسام الا

 المحكمين كان العدد ثنثة .

 -الشروط الموضوعية : - ب

يعد الاتفال على التحكيم عود ملزم لطرييش لدها لابدد أن يتدواير ييدش الشدروط الواجبدة لصدحة 
الرضدا  والمحد/ والا ليددة                     الالتزامدات بصدفش عامدش و دي                  

((14)). 
 

التراضي / الاص/ أن التحكيم  و أستثنا  يرد على لجو  الطريين الى الوضا  لتسدوية نزاعداتهم  -1
 لها يجب أن يتفل الطريان على سلوك  ها الطريل برضا نابع عن أراد  حره .

 

نظام العام لان المسائ/ المتعلوة بالنظام شرط المح/ / يجب أن يكون مح/ التحكيم رير ماالف لل -2
 العام لايجوز الصلح ييها   وكهلك حسن الاداب وكهلك مسائ/ الاحوا/ الشاصية 

 

شرط الا لية / طالما كان التحكيم  و أتفال بين طريين   لهاً يجب أن تتواير ييش الا لية النزمدش  -3
ف يددي حوددوقهم سددوا  للتعبيددر عددن الاراد  الحددر    أو يملددك الطريددان حددل التصددر

كانوا أشداا  طبيعيدة أو معنويدة   ييمدا يتعلدل بأ ليدة الشدا  المعندوو لايجدوز 
 اللجؤ الى التحكيم الابموايوة الوزيرالمات  . 

 

 المبحث الثاني
 التحكيم في منازعات العقود الادارية في القانون المقارن

 
ب نشدأتش يدي كندف الودانون الادا     ولكدن لم يكن للتحكيم يي السابل دور يي المنازعات الاداريدة بسدب

ت ير الامر بعد أتباو أساليب الوانون الاا  يي أدار  المريل العام   وداو/ الاشاا  العامة طرياً يي 
 عوود التجاره الدولية . 

وعلية سنبين يي  ها المبحظ مدى جواز الااه بالتحكيم يي المنازعات الادارية وبالتحديد العوود الادارية 
  -ن قب/ المشرو وموقف الوضا  من هلك يي يرنسا أولاً ومن ثم مصر وكما يأتي :م
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 المطلب الاول   
 

  التحكيم في منازعات العقود الادارية في فرنسا
حظر المشرو الفرنسدي يدي بدأدو  الامدر التحكديم يدي المنازعدات الاداريدة ومنهدا العودود الاداريدة وهلدك 

( والتدي تدن  علدى 1972/آب/ 5. بعد تعديلها بوانون ) ((15))ن المدني( من الوانو2161بموجب الماد  )
عدم جواز اللجؤ الى التحكيم يي المنازعات الااصدة بالجماعدات العامدة )الدولدة والمحليدات والمؤسسدات 

 العامة(.
وسبب الن  على هلك  و الاشية من عدم حماية مصالح الاشاا  العامة يي التحكيم على انف ما و 

 ((16))يي الوضا    وكهلك يي منع الاشاا  العامة يي أن تظهر كأنها تتحدى الوضا  .  موجود

( يدي 1975لسدنة  596رير أن  ها الوضع التشريعي بشأن  ها الموضوو قد ت ير عندما قرر الودانون )
  ( من الوانون المدني والتي تن  على ))ومع هلك يأن يمكن أن يصدر2161أضاية يور  جديد  للماد  )

  .  ((17))بموجب مرسوم . بأن تلجأ للتحكيم (( –للمؤسسات العامة هات الطابع الصناعي والتجارو 
يأندش لدم يصددر علدى الاطدنل  1975وينحظ الفوها  يي  ها الموضوو   أنش على الررم من تعدي/ سنة 

 (( 18))أو مرسوم يجيز التحكيم يي المؤسسات العامة التجارية والصناعية .
ش قد صدرت عد  تشدريعات تجييدز لدبعض الموسسدات العامدة اللجدؤ الدى التحكديم   مدن هلدك السدكك ألا أن

 Air( وبعض شركات الاقتصاد الماتلط مث/ شركة طيران 1982/ديسمبر  31)قانون  Sncfالحديدية 

france  وشددركةFrance telecom   والددهو نظمهددا قددانون  يئددة البريددد والاتصددالات الفرنسددية رقددم
.  1997يبرايدر )شدباط( 13ومؤسسة الاطوط الحديدية يي يرنسدا الصدادر  1991ادريي يوليو (الص2)
((19))  

أهن تبين لنا مما تودم أن الوانون يي يرنسا  ي عدم جواز لجدو  الاشداا  العامدة الدى التحكديم الابدن  
 اا  يي التشريع أو يي أتفاقية دولية .

 

 المطلب الثاني 
  ود الادارية في مصرالتحكيم في منازعات العق

أ ددتم المشددرو المصددرو بتنظدديم التحكدديم ضددمن قددوانين المرايعددات المدنيددة المتعاقبددة   يوددد نظددم التحكدديم 
وكددددددهلك الوددددددانون                                 1949لسددددددنة  77الااتيددددددارو بوددددددانون المرايعددددددات المدنيددددددة والتجاريددددددة رقددددددم 

 (( 21)). 1968لسنة  13رقم 

تحكيم الااتيارو عرف الوانون المصرو التحكيم الاجبارو  بشأن المنازعات التي توع بين والى جانب ال
الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات الوطاو العام أها وقع النزاو بين بعضها البعض أو بين أحدى 

  هه الشركات وبين جهش حكومية مركزية أو محلية أو  يئة عامة أو مؤسسة عامة .
 97 هه الاحكام الى التشريعات المتعاقبة حتى صدور قانون  يئات الوطداو العدام وشدركاتش رقدم  وأنتولت
  (( 21)).  1983لسنة 

وأستو/ حديثاً قانون التحكيم عن قانون المرايعات المدنية أها نظمة قانون مستو/   قانون يي شأنش التحكيم 
( لسدنة 9والمعدد/ بالودانون رقمدي ) 1994لسدنة  27يي المواد المدنية والتجاريدة الصدادر بالودانون رقدم 

يي مادتش الاولى)) وبالنسبة الى منازعات  1997( لسنة 9ين  الوانون رقم ) 2111( لسنة 8و) 1997
العوود الادارية يكون الاتفدال علدى التحكديم بموايودة الدوزير المادت   أو مدن يتدولى أاتصاصدش بالنسدبة 

 يض يي هلك ((.للأشاا  الاعتبارية ولايجوز التفو
لود جا   دها الدن  عامداً يهد/ يشدم/ كايدة المنازعدات العودود الاداريدة وبالتدالي  يادرج عندش المنازعدات 
المتعلوة بتنفيه الورارات الاداريدة مثد/ المنازعدات الااصدة بدالترااي    وتتمثد/ قيدود  دها الاجدرا  يدي 
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دون الموايودة المسدبوة علدى أدراج وجوب أستحصا/ موايوة الوزير المات  أو من يتولى أاتصاصش وب
تبين لنا مما تودم أن المبدأ يدي  ((22))الشرط يي العود يكون باطنً الاأنش يمكن تصحيحش بالاجاز  النحوة .
 دو جدواز اللجدو   1994لسدنة  27مصر ويواً للتعدي/ الوارد على الماد  الاولى من قدانون التحكديم رقدم 

 م يكن  ناك موايوة من الوزير أو بأتفال الاطراف المتعاقد    .الى التحكيم والاستثنا  حظره مال

 
 المبحث الثالث 

 التحكيم في المنازعات الادارية  في العراق
لبيان مدى  جواز التحكيم يي المنازعات الادارية يي العرال لابد أن نبدين أبتددأ موقدف المشدرو العراقدي 

 ومن ثم موقف الوضا  يي المطلبين الاتيين .

 
 

 لمطلب الاولا
 موقف المشرع

لايوجد يي العرال قانون مستو/ يتعلل بالتحكيم   ولكن المشرو العراقي اص  الباب الثاني من قدانون 
  ((23)) 276الدى  251لمسائ/ التحكيم وهلدك مدن المداد   1969لـــسنة  83المرايعات المدنية المعد/ رقم 

. 
و الاشداا  العامدة مدن أدراج شدرط التحكديم يدي ولايوجد ضدمن  دهه المدواد ند  يحظدر علدى الدولدة أ

عوود ا المدنية أو عوود ا الاداريدة ولكدن يدي التطبيدل العملدي لايوجدد أسدتورار علدى مسدألة اللجدو  الدى 
 .  (( 24))التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العوود الادارية 

ن تلجأ الى التحكديم الددولي والاتفدال يالعوود الادارية هات الطابع الدولي تستطيع الوزارات والمؤسسات أ
 .  (( 25))على هلك بشرط ان تحص/ تلك المؤسسات على موايوة مجلس التاطيط 

( مددن 69وييمدا يتعلدل بدالتحكيم الدداالي يدي المنازعدات بددين الاشداا  العامدة والااصدة نصدت المداد  )
التاطيط علدى أمكانيدة اللجدو  الدى الشروط العامة لمواولات أعما/ الهندسة المدنية التي أصدرتها وزار  

التحكيم لتسوية النزاو بين رب العمد/ والموداو/ يدي حالدة عددم قبدو/ الودرار الدهو يتادهه المهنددس لحسدم 
 .  (( 26))النزاو  

.يدأها كدان  (( 27))ومن الجدير بالهكر أن التحكيم يرتكز على أساسين  ما أراد  الاصدوم وأقدرار المشدرو 
أجاز الاتفال على  1969لـــسنة  83( من قانون المرايعات المدنية المعد/ رقم 251المشرو يي الماد  )

التحكيم يي نزاو معين كما أجاز الاتفال عليش يي جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيده عودد معدين . ولمدا 
الدى   مشدرو يبددو أقـدـر بأمكانيدة اللجدوكما كاندت الاجدازه مطلودة   والمطلدل يجدرو علدى أطنقدش يدأن ال

 . العوود الادارية التحكيم بصورتيش يي منازعات 
 

 
 
 

 المطلب الثاني 
  موقف القضاء

 ( 28) ناك موقف معارض لهلك حيظ أعتبر أن التحكيم شأنش شأن الوضا  الاجنبي يمس سياد  الدولة .
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م لفددض الاأن محكمددة التميددز لهددا رأو مؤيددد لتوجددش المشددرو يددي الاقددرار بأمكانيددة اللجددو  الددى التحكددي
المنازعات الناشئة عن العوود الادراية   أه نظرت يدي العديدد مدن الددعاوو المتعلودة بصدحة التحكديم مدن 
عدمش بين الاشاا  العامة من ناحية وأشاا  الوانون الاا  من ناحية أارى ولم نجد أحكاماً توضي 

 (( 29))للوانون .بأبطا/ أجرا  التحكيم بسبب أن أدراجش يي مجا/ العوود الادارية ماالفاً 
 

 الخاتمة
يي الحويوة أن للتحكيم أثار عديد  ييها تأثير علدى الااتصدا  الوضدائي للواضدي الادارو أه ينازعدش ييدش 
الحكددم وكددهلك تددأثيره علددى الااتصددا  التشددريعي أه قددد يسددتبعد الحكددم الوددانون الددوطني ويطبددل الوددانون 

ظهور تندازو الودوانين يدي ظهدور تندازو الودوانين يدي  الاجنبي يي العوود الادارية هات الطابع الدولي يي
مجا/ الوانون الادارو أها ما تم تكيف العود ها الطابع الددولي كعودد أدارو يودد يسدتلزم تطبيدل قدانون عدام 

 أجنبي على العود .وعلى الررم من  هه التأثيرات وتوابعها له توصلنا الى الاستنتاجات الاتية . 
 

تحكيم ولاسيما يي ظ/ حركة الاستثمار الكبير التي من المؤمد/ أن يشدهد ا العدرال يمكن الاستفاد  من ال  -1
وحاجددة الادار  ييددش الددى التعاقددد مددع شددركات ومسددتثمرين أجانددب وعددرب واللددهين يفضددلون اللجددو  الددى 
التحكيم لفض ماقد ينشأ من منازعات حو/ تنفيه أو تفسير العوود التي تربطهم بدألادار  . وأن كدان  نداك 

أثير قد يلحل بسدلطان الادار  الاأنهدا أو )الادار ( قبلدت بمحدض أرداتهدا شدرط التحكديم ورأت أن قبدو/ ت
 التعاقدات التي تنطوو على مث/  ها الشرط ييش مصلحة عامة وقومية . 

 

موايودة الدوزير  1997( لسنة 9أن أشتراط الماد  الاولى الفور  الثانية من قانون التحكيم المصرو رقم )  -2
ي لايوب/ التفويض على التحكيم من عدمش   و و نهج شبيش بنهج المشرو العراقي عندما أشترط موايوة الت

 -مجلس التاطيط على اللجو  للتحكيم ولكن يي مجا/ التحكيم الدولي .ويي ظ/ ما تودم نوتر  مايأتي :

 
لولوج الى الحيا  يي ظ/ الظروف التي تمر بها البند وحاجتها الماسة الى تشجيع الوطاو الاا  ل -1

الاقتصادية بوو  لمساعد  الدولة يي أدار  المرايل العامة الاقتصادية   نرى أنش من أ م محفزات الوطاو 
الاا  للتعام/ مع أشاا  الوانون العام  و منحش الثوة الكاملة يي أو منازعات بشأن العوود التي 

بنفسش لكفائتهم                                                                                         يبر ما معها  ستنظر أمام محكمين يثل  و بهم أه ياتار م
وابراتهم الفنية ولاسيما أن طبيعة المنازعات الحالية  ي من طبيعة  ينية تحتاج الى ابر   ؤلا  

 المحكمين   يضن عن الحيزات العديد  لهها الوطاو . 
 

ظم  المشرو العراقي أمور التحكيم الداالي والاارجي يي قانون مستو/ بعيدداً عدن قدانون ضرور  ان ين  -2
علدى أن يدن  ييدش صدراحة علدى جدواز أدراج أجدرا   1969( لسدنة 83المرايعات المدنية المعد/ رقم )

 التحكيم يي العوود الادارية المبرمة بين الاشاا  العامة والاشاا  الااصدة الدى أن يستحصد/ موايودة
الوزير المادت  يدي كد/ حالدة علدى حدد  . ويدي مدايتعلل بمنازعدات الاشداا  العامدة ييمدا بينهدا يمكدن 
اللجو  الى التحكيم لفضها ولكدن بشدك/ أاتيدارو تجنبداً لمسداوى  اللجدو  الدى التحكديم الالزامدي وتحويوداً 

 لفوائد التحكيم على وجش العموم . 

 
 الهوامش

موارنة  يير والتطوير / دراسة ه بعنوان مبدأ قابلية المرايل العامة للت)*( البحظ مست/ من رسالة دكتورا 
 . 2115للطالب حسن علي البنان / بأشراف أ.م.د. أحمد اورشيد حميدو /
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د. عبد الوادر الطوره   قواعدد التحكديم يدي منازعدات العمد/ الجمداعي   دراسدة موارندة . رسدالة  (1)
 .   33  1988لوا ر  دكتوراه مودمة الى كلية الحوول / جامعة ا

د. محمد محمد عبد اللطيف / الاتجا ات الحديثدة يدي أدار  المرايدل     العامدة الاقتصدادية / دار  (2)
 .   21/   2111النهضة العربية / الوا ر  / 

أشدار اليدة   د. عبدد  18/1/1994ل جلسدة  31لسدنة  886المحكمة الادارية العليا / طعدن رقدم  (3)
/ التحكدديم يددي منازعددات العوددود الاداريددة الدااليددة والدوليددة / منشددأ  المعددارف  العزيددز عبددد المددنعم اليفددش

 .   12/    2116/  1والاسكندرية / ط

 .   25د. عبد العزيز عبد المنعم اليفة / المصدر السابل /   (4)

د. سدداميش راشددد / التحكدديم يددي العنقددات الدوليددة الااصددة / الكتدداب الاو/ أتفددال التحكدديم / دار  (5)
 .  75/   1984العربية /  النهضة

 .  28د. عبد العزيز عبد المنعم اليفش / المصدر السابل /   (6)

د. عصمت عبد الله السيخ   التحكيم يي العوود الادارية هات الطابع الدولي . دار النهضة العربية  (7)
 /2111  /  /31   . 

ضدو  الفودش والوضدا  /  د. عبد الحميد الشواني / التحكيم والتصدالح يدي التشدريعات الماتلفدة يدي (8)
 .   24/   1996منشأ  المعارف / الاسكندرية / 

للمزيد من التفاصي/ أنظر / حسن محمد علي البنان / رسالة دكتورا  جامعة الموص/  مبدأ قابلية  (9)
  212قواعد المرايل العامة للت ير والتطوير دراسة موارنة يي تطور نشاط المرايدل العامدة الاقتصدادية  

 . 

 .   32-31د العزيز عبد المنعم اليفة / المصدر السابل /  د. عب (11)

  34   يي تفصي/  هه الشروط أنظر د. عبد العزيز عبد المنعم اليفة / المصدر السابل  (11)
    

 . 1994لسنة  27( من قانون التحكيم المصرو رقم 12الماد  ) (12)

 .  1994لسنة  27من قانون التحكيم المصرو رقم  2( ت155الماد  ) (13)

35بد العزيز عبد المنعم اليفة / المصدر السابل / د. ع (14)
 

( للتونين المدني على أنش )) لايجوز اللجدو  الدى التحكديم مدن مسدأئ/ الحالدة 2161نصت الماد  ) (15)
المدنية وا لية الاشاا  وما يتعلل بالطنل والانفصا/ الجسرو وكهلك يدي شدأن منازعدات  الجماعدات 

 ام يي ك/ الموضوعات المتعلوة بالوطاو العام ((  .العامة والمؤسسات العامة   وبوجش ع
(16) Chapas: proit administratifi – of to 1990-202                                              

.217أشار اليش حسن علي النابش / المصدر السابل / 
 

 . 21حسن علي النابش / المصدر أعنه /    (17)
(18) Victot Hamim , te choix du juge dans le contenticux des 

contrats adminstratif A.J.D.A.20,Mai . 1992,8,31,8 

د.جددورج شددفيل سددارو  التحكدديم ومدددى جددواز اللجددو  اليددش لفددض المنازعددات يددي مجددا/ العوددود  (19)
 .  213   1991الادارية / دار النهضة العربية / الوا ر  

دار النهضددة العربيددة  1يم المصددرو / طياسددر عبددد السددنم منصددور   دراسددة نوديددة لوددانون التحكدد (21)
/2112  3  . 

 ( .69-56الباب السابع بعنوان التحكيم المواد من ) (21)

د. مصطفى محمد الجما/   د. عكاشة محمد عبد العدا/ / التحكديم يدي العنقدات الااصدة الدوليدة  (22)
 .  148والداالية /  
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يب النداوو / المرايعات المدنية / للمزيد من التفاصي/ عن التحكيم يي العرال   أنظر أ.د. أدم و  (23)
-349و      أ.د. عباس العبودو / المرايعات المدنيدة   289-273/  1988جامعة ب داد / كلية الوانون / 

363 . 

الددهو  9/12/1973يددي  921أنظدر كتدداب لجنددة المتابعدش لشددؤون الددنفط وتنفيدده الاتفاقدات المددرقم  (24)
118  . 1992لتجارو الدولي / جامعة ب داد /أشار اليش أ.د. يوزو محمد سامي   التحكيم ا

 

 
أشار اليش أ.د. يوزو محمد  3/9/1984يي  12926ب /6/2أنظر كتاب وزار  التاطيط المرقم  (25)

 .  113  ش 118سامي / المصدر أعنه /  

 .   119-118أ.د. يوزو محمد سامي / المصدر السابل   (26)

 ( من البحظ .2أنظر  ) (27)

أشدار اليدش  أ.د. يدوزو محمدد  28/8/1978يدي  123/78المدرقم  قرار ديدوان التددوين الودانوني (28)
 .  121سامي / المصدر السابل /  

اها كدان  1972/ مدنيدة أولدى  467-463رقم الاضبار   6/12/1972قرار محمكمة التميز يي  (29)
طريا المنازعة أمين العاصمة أضاية الى وظيفتش وشركة مدن أشداا  الودانون الادا  والنازعدة ناشدئش 

/  589و 533رقددم الاضددبار   5/11/1972وددد أدارو بينهمددا   وكددهلك قددرار المحكمددة نفسددها يددي عددن ع
أها كددان طددرف المنازعددة الشددركة العربيددة للهندسددة والاعمددار و ددي مددن أشدداا   1972مدنيددة أولددى / 

 الوانون الاا  والمصرف العوارو وكانت المنازعة ناشئة من عود مبرم بينهما . 

/  1969/ لسددنة 33عبددد الددرحمن العددنم / شددر  قددانون المرايعددات المدنيددة / رقددم  أشددار الددى الاحكددام د.
 .  416/   1991منشورات الدائره الوانونية / ب داد 

 

 المصادر   
د. محمددد محمددد عبددد اللطيددف / دار  // الاتجا ددات الحديثددة يددي أدار  المرايددل     العامددة الاقتصددادية -1
 .  2111نهضة العربية / الوا ر  / ال
يدي  921التحكيم التجارو الدولي / أنظدر كتداب لجندة المتابعدش لشدؤون الدنفط وتنفيده الاتفاقدات المدرقم -2
 . 1992الهو أشار اليش أ.د. يوزو محمد سامي   جامعة ب داد / 9/12/1973

يدة / د. عصدمت عبدد الله السديخ    دار النهضدة العرب  التحكيم يي العوود الادارية هات الطابع الددولي -3
2111 .  

م / دار النهضدة د. سداميش راشدد /  الكتداب الاو/ أتفدال التحكدي التحكيم يي العنقات الدوليدة الااصدة /-4
 . 1984العربية / 

د. عبدد الحميدد الشدواني / منشدأ   التحكيم والتصالح يي التشريعات الماتلفة يي ضو  الفودش والوضدا  /-5
 . 1996المعارف / الاسكندرية / 

د.جورج شفيل سدارو    كيم ومدى جواز اللجو  اليش لفض المنازعات يي مجا/ العوود الادارية /التح-6
 .1991النهضة العربية / الوا ر   دار
التحكيم يدي منازعدات العودود الاداريدة الدااليدة والدوليدة / د. عبدد العزيدز عبدد المدنعم اليفدش / منشدأ   -7

 . 2116/  1المعارف والاسكندرية / ط

  . 2112دار النهضة العربية / 1ياسر عبد السنم منصور    ط سة نودية لوانون التحكيم المصرو /درا-8

د. عبددد الوددادر الطددوره    دراسددة موارنددة . رسددالة  قواعددد التحكدديم يددي منازعددات العمدد/ الجمدداعي   -9
  . 1988دكتوراه مودمة الى كلية الحوول / جامعة الوا ر  
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Abstract               
The Judgment is considered as mean of solving disputions in which the disputed 

parts select the arbiter when the contract is concluded before the creation of any 

dispute .by enlisting it in the original contract or in separate document related to 

the contract.                                                      The importane of Judgment 

became Very vast as mean to solve disputes, when international economic 

relations became many.                            
The Judgment either Commercial if it is aim to solve Commercial dispute or 

administrative when the aim is to get agreement in Solving administrative 

dispute whether contractual or non-contractual internal or external. What is 

concern as in this research is the Judgment in administrative disputes, especial 

administrative contracts.               

There are difernces among Jurist about the scope of posidility of Judgment or 

not in ending the non-text on it by the legislatur and the rules of Judgment   were 

not desicive in this case, but in som Legislations, it is solved Dy law.                   

              
 

The reseach divided in to three chapters:- 

1- Meaning of Judgment. 

2- Judgment in administrative contracts in comparative law. 

3- Judgment in administrative disputes in Iraq. 
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